
 الخرطوم – قررت شركة فيزا الأميركية 
تكنولوجيــــا  مجــــال  فــــي  الــــرواد  أحــــد 
المدفوعات الرقمية افتتــــاح مكتب لها في 
الســــودان بعد عام واحــــد فقط من إصدار 

أولى بطاقاتها في هذه السوق.
وتعتبــــر الخطــــوة تحولا كبيــــرا لبلد 
عانى طيلة ســــنوات من ويلات العقوبات 
الأميركيــــة التي قوضت النمو الاقتصادي 
وأدت فــــي نهايــــة المطــــاف إلــــى تفجــــر 
الاحتجاجات على نظام الرئيس الأســــبق 

عمر البشير وتحرك الجيش للإطاحة به.
ولــــدى فيــــزا أكبر شــــبكة فــــي العالم 
للمدفوعــــات الإلكترونية بين المؤسســــات 
المالية والتجار والمســــتهلكين والشــــركات 

والكيانات الحكومية.
وقالــــت فيــــزا في بيــــان نقلتــــه وكالة 
الأنبــــاء الســــودانية الرســــمية إنه ”جرى 
تعيــــين ليلى ســــرحان في منصــــب المدير 
الإقليمــــي ونائــــب رئيس مجلــــس الإدارة 
لقيادة أعمال الشــــركة في شــــمال أفريقيا 

ودول الشرق الأوسط وباكستان“.
وتتمتــــع ســــرحان بخبــــرة تزيــــد عن 
عقديــــن من الزمن فــــي مناصب قيادية من 
بينها اكتساب خبرة طويلة تمتد لعشرين 
عاما في أحــــد عمالقة وادي الســــيليكون 

شركة مايكروسوفت.
العمليــــات  تســــيير  خدمــــة  وتوفــــر 
الإلكترونيــــة عبــــر خدمــــة فيزا نــــت عبر 
عمليات دفع آمنة وموثوقة حول العالم مع 
قدرتها علــــى إدارة أكثر من 65 ألف عملية 

مالية في الثانية.
ويعــــد تركيز الشــــركة علــــى الابتكار 
حافــــزا علــــى النمــــو الســــريع للعمليات 
الرقميــــة والتجارية باســــتخدام الأجهزة 
بنــــاء  وراء  دافعــــة  وقــــوة  الإلكترونيــــة، 

مستقبل خال من التعاملات النقدية.
وتقــــود فيــــزا المدرجــــة فــــي بورصة 
نيويورك ســــوق الدفع الرقمي في المنطقة 
العربية، حيث تدير أنشــــطة واعدة في 15 
دولــــة من خمســــة مكاتــــب إقليمية بفضل 
مهمتها المتمثلة في تعزيز الترابط العالمي 
وتمكين الأفراد والشــــركات مــــن الازدهار 

عبر شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة.

وكان البنك المركزي السوداني قد أبرم 
اتفاقــــا مع الشــــركة الأميركيــــة في مارس 
العــــام الماضي أتاح لتســــعة بنوك محلية 
اســــتخدام نظام فيزا لتســــوية المدفوعات 
من بينها بنك الخرطوم ويونايتد كابيتال 

بنك (بنك المال).
وعانــــى الســــودان مــــن نقــــص فــــي 
الســــيولة النقديــــة بينمــــا كانــــت تخضع 
تحويلات العملــــة الأجنبية لرقابة صارمة 
مــــا أوصل البــــلاد إلى مرحلة لــــم يتمكن 
فيها المسؤولون من السيطرة على انفلات 

الأوضاع الاقتصادية.
ولكن تخفيف الولايات المتحدة الحظر 
على الســــودان في أكتوبر 2017 ثم شطبه 
مــــن قائمــــة الــــدول الراعيــــة للإرهاب في 
شــــهر ديســــمبر الماضي دفعــــا الكثير من 
المســــتثمرين الأجانــــب والبنــــوك لدخول 
البلاد وإجراء المعاملات التجارية والمالية.

كمــــا بــــدأ المانحــــون الدوليــــون فــــي 
مســــاعدة الحكومــــة الانتقاليــــة عبر عقد 
مؤتمــــرات دوليــــة لجمع تمويــــلات للبلد 
وتخفيــــف جبــــل الديــــون الجاثــــم علــــى 
الاقتصاد ليتوج المســــار بمنــــح صندوق 
النقد الدولي الخرطــــوم قروضا بلا قيود 

من حقوق السحب الخاصة.
الماضــــي  الخميــــس  المركــــزي  وقــــال 
مــــن  دولار  مليــــون   858 ”تخصيــــص  إن 
صندوق النقد الدولي للســــودان ســــيعزز 
الاحتياطيــــات بشــــكل كبير ويســــاعد في 
الاســــتمرار فــــي تنفيذ سياســــات ســــعر 

الصرف المرن“.
وتحاول الحكومــــة التخفيف من حدة 
أزمــــة اقتصادية عميقــــة أدت إلى تضخم 
آخذ في النمو بشــــكل غير مسبوق ونقص 
في الســــلع الأساســــية على خلفية شــــح 

العملة الأجنبية.

 القاهــرة – وافـــق مجلـــس الـــوزراء 
المصري على الترخيص لصندوق تمويل 
التدريـــب والتأهيل التابع لوزارة القوى 
العاملـــة أخيـــرا على تأســـيس شـــركة 
مســـاهمة مصرية متخصصة في إلحاق 
العمالـــة بالخارج، في اســـتجابة للطلب 
علـــى العمالـــة المصريـــة، وبالتزامن مع 
اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة إلى بعض 

الدول العربية.
وتكمن أهمية وجود شـــركة ”ســـفر“ 
الحكوميـــة المتخصصة في هذا الشـــأن 
في أنها تمثـــل ضامنا لحقوق المصريين 
العاملـــين فـــي الخـــارج وتحميهـــم من 
الوقـــوع فـــي أزمة العقـــود ”المـــزورة“ 
التـــي يتورط فيهـــا البعض مـــن جانب 
الشـــركات الخاصـــة لإلحـــاق العمالـــة 

بالخارج.

لشـــؤون  العامـــة  الإدارة  وناشـــدت 
شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج 
بـــوزارة القـــوى العاملـــة، الشـــباب من 
التأكد مـــن عقود الســـفر التي تعرضها 
الشركات وذلك بالذهاب إلى مقر الإدارة 
لمنع عمليات الاحتيال التي قد يتعرضون 

لها.
ويفاجأ البعض من الشـــباب بتغيير 
تفاصيل العقود فـــور وصولهم للخارج، 
ســـواء من حيث تبديل المهنة أو الراتب، 
ملجـــأ  يجـــدون  ولا  يرضخـــون  وهنـــا 
للحصول علـــى حقوقهم، ما يفتح الباب 
لمزيد من المشكلات التي تتحمل تبعاتها 

الحكومة.
ويرى خبـــراء اقتصاد أن تأســـيس 
شركة حكومية يمهد لوجود ذراع للدولة 
خلال الفترة المقبلة تمهد لإلحاق العمالة 

المصرية فـــي مجال الإنشـــاءات بالدول 
المتوقع أن تشـــهد إعمـــارًا الفترة المقبلة 
ولـــدى مصـــر اتفاقيـــات تتعلـــق بتنقل 

الأيدي العاملة إليها.
وتهـــدف هذه الاتفاقيـــات إلى حرية 
مرور العمالة وتسهيل تنقلاتهم وتيسير 
الإجـــراءات الجمركيـــة والإداريـــة، وكل 
مـــا يتعلق بجوازات الســـفر والإقامات، 
ووقعت مصر اتفاقيات بذلك الشـــأن مع 
دول منهـــا ليبيا وســـوريا ولبنان، وهي 
بلـــدان مقبلة على مرحلـــة إعمار كبيرة، 
لضمان  ما يعزز من أهمية شركة ”سفر“ 

حقوق العمالة.
وجـــاء إعـــلان الحكومـــة تأســـيس 
شـــركتها كالصاعقة على شركات إلحاق 
العمالة بالخارج بالقطاع الخاص، حيث 
اعتبر أصحابهـــا أن الحكومة تزاحمهم 
فـــي ظروف اســـتثنائية بســـبب جائحة 

كورونا.
وتكبـــدت الشـــركات العاملة في هذا 
الفضـــاء خســـائر كبيـــرة منذ انتشـــار 
فايروس كورونـــا لندرة فرص التوظيف 
بالخارج، كما أن وجود شـــركة حكومية 
سوف يفاقم خسائرهم، وقد يدفعهم إلى 

إعلان الإفلاس.
وبحســـب شـــعبة إلحـــاق العمالـــة 
بالخارج بالغرفة التجارية للقاهرة يصل 
عدد شـــركات إلحـــاق العمالـــة بالخارج 
المرخصـــة في مصـــر إلى 1260 شـــركة، 

ويعمل بها نحو 8 آلاف شخص.
ولا تخلـــو الســـوق مـــن الشـــركات 
الوهميـــة وغيـــر المرخصة التـــي بلغت 
أكثر من 4 آلاف شـــركة، ورغم شـــكاوى 
الشـــعبة لوزارة القـــوى العاملة بإيجاد 
حل لمواجهة تلك الشـــركات، لكنها أكدت 
أنها لا تراقبها وغير مســـؤولة عنها لأن 

ذلك من اختصاص وزارة الداخلية.
ووصل عـــدد الفرص التـــي وفرتها 
شـــركات إلحاق العمالـــة للمصريين في 
الخـــارج إلى نحو 700 ألـــف فرصة عمل 
ســـنويًا في الفترة من 2010 وحتى 2016، 
بينما تقلصت فرص العمل التي توفرها 
حاليـــا إلى 160 ألف فرصة عمل ســـنويًا 

بسبب الأزمة الصحية.
ووفـــق شـــعبة إلحـــاق العمالـــة في 
الخـــارج، فإن العمالـــة الفنية والحرفية 
المصريـــة الأعلـــى طلبًـــا في الأســـواق 

الخارجية، كما يـــزداد الطلب عليها إلى 
جانب المدرسين والأطباء.

وتأتـــي الدول الخليجيـــة في المرتبة 
الأولـــى مـــن حيـــث اســـتقدام العمالـــة 
المصريـــة، حيـــث ناهـــزت قبـــل جائحة 
كورونـــا نحـــو 700 ألـــف شـــخص، لأن 
لهـــم  ملائمـــة  الوظائـــف  مواصفـــات 
بعكـــس المواصفـــات التـــي تطلبها دول 
أوروبيـــة ولا تســـتقدم ســـوى العمالـــة 

المحترفة.
عضو  المرســـي  عبدالرحيـــم  وعّبـــر 
مجلـــس إدارة شـــعبة إلحـــاق العمالـــة 
بالخارج بالغرفـــة التجارية للقاهرة عن 
اندهاشـــه من تأســـيس الحكومة لشركة 
إلحاق عمالة بالخارج حاليًا، لاسيما مع 
عدم اســـتقدام معظم دول الخليج لعمالة 

مصرية جديدة.
ولا زالت أزمـــة إغلاق المجال الجوي 
بين مصر وبعض الـــدول العربية قائمة 
وعلى رأســـها السعودية، فضلاً عن عدم 
نشـــاط الطلـــب علـــى العمالـــة المصرية 
من جانب قطـــر، واقتصار التأشـــيرات 
الجديدة على الســـياحية فقط من جانب 

دولة الإمارات.
وحذر المرسي في تصريح لـ“العرب“ 
من احتـــكار الشـــركة الحكومية لفرص 
الســـفر والتوظيف لبعـــض البلدان، لأن 
ذلـــك يتنافى مـــع القوانـــين والأعراف، 
خاصـــة أنه لم تكـــن هناك بـــوادر تُنبئ 

بتأسيس تلك الشركة.
العمالة  إلحـــاق  شـــركات  وتترقـــب 
بالخـــارج موقـــف شـــركة ”ســـفر“ مـــن 
الحصـــول علـــى موافقـــة التعامـــل مع 
الســـفارة الســـعودية بالقاهـــرة، التـــي 
اكتفت بالتعامل مع 600 شـــركة فقط، ولا 
تقبل شـــركات جديدة تم تأسيســـها منذ 

أربع سنوات.
كمـــا حذرت شـــعبة إلحـــاق العمالة 
بالخارج مـــن حدوث مجامـــلات خاصة 
بالشـــركة الحكومية في اختيار العمالة 
الشـــركات  بعكـــس  للخـــارج،  الموفـــدة 
الخاصة التـــي تقوم بجـــولات خارجية 
للتعـــرف على المهـــن المطلوبـــة خارجيًا 
ومقابلة أصحـــاب الأعمال للاطلاع على 
المواصفـــات اللازمـــة لشـــغل الوظائف 

لاختيار الأنسب.
وتأمـــل الشـــعبة مـــن الحكومـــة أن 
تحدد آلية العمل بين الشـــركة الحكومية 
الجديدة والشـــركات الخاصة على غرار 
التنســـيق القائـــم بـــين وزارة الداخلية 
والشركات السياحية النشطة في موسم 
الحج والمتعلق بحج القرعة الذي لا يضر 

بالشركات الخاصة.
وأشار المرسي إلى تراجع الطلب على 
العمالة بشـــكل عام في الدول الخليجية 

بنحو 65 في المئة الفترة الماضية بسبب 
تقليص المشـــروعات التنموية لاستمرار 
جائحة كورونا ومن قبلها هبوط أسعار 
النفط، ما أدى إلى انخفاض الحاجة إلى 

العمالة.
ورغم انخفاض عدد العمالة المصرية 
بالخارج خلال العامين الأخيرين بسبب 
مـــا فرضتـــه الجائحة مـــن تغييرات في 
ســـوق العمـــل، إلا أن قيمـــة التحويلات 
ارتفعت جـــراء عـــودة الكثير من أُســـر 
العاملين بالخـــارج إلى مصر بعد تعطل 
الكثير من أنواع العمل في ظل الجائحة، 
مصروفاتهـــم  تحويـــل  يتـــم  بالتالـــي 
المعيشـــية من ذويهم بالخـــارج، من هنا 

ارتفعت التحويلات.

المركـــزي  البنـــك  بيانـــات  وتظهـــر 
المصـــري أن تحويـــلات المغتربين قفزت 
خـــلال الفترة مـــن يوليو إلـــى مايو من 
العام المالـــي 2021/2020 بنســـبة 13 في 
المئة بما يعادل 3.3 مليار دولار، لتسجل 
28.5 مليار دولار خلال 11 شـــهرا، مقابل 

25.2 مليار دولار بمقارنة سنوية.
بســـنت  الاقتصادية  الخبيرة  وقالت 
فهمي إن ”وجود شركة حكومية لإلحاق 
العمالة بالخـــارج أكثر مصداقية وتمنح 
العمالة حماية كبيرة، فضلاً عن صعوبة 
التعرض لهم بسوء من أصحاب الأعمال 
أو مواطنـــي الدول الخارجية، كما حدث 
في بعـــض البلدان العربيـــة مؤخرا من 
حـــالات تعـــدٍ على مصريـــين ومرت دون 

حساب“.
وتأتي أهمية وجود شـــركة حكومية 
لإلحاق العمالـــة بالخارج مـــن أنه حال 
تعرض مواطن لمشكلة في بلد ما تتحرك 
وزارة الخارجية بشكل عاجل لحلها، لأن 
المواطـــن يعد ممثلاً للحكومة إذا ســـافر 

عبر شركتها.
وأكدت فهمـــي لـ“العرب“ أن مخاوف 
القطـــاع الخاص مـــن مزاحمة الشـــركة 
الحكومية غير مبررة، لأن مجالات السفر 
متنوعة، كما أنه يمكن للشركات الخاصة 
أن تركـــز على توفير فرص عمل بالداخل 
في ظـــل المشـــروعات القوميـــة الكبرى 
المتعلقة بالبنية التحتية وتأسيس المدن 

الجديدة.

الخطوة أكثر مصداقية 

ل بحل مشكلات 
ّ
وتعج

العاملين في الخارج

بسنت فهمي

الحكومة تحتكر فرص 

السفر والشركات 

الخاصة مهددة بالإفلاس
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الشركة الأميركية 

ستفتح مكتبا لها في 

البلاد قريبا تحت إدارة 

ليلى سرحان

وإجر

 بيــروت – اضطــــر لبنــــان إلــــى اللجوء 
لمقايضة الســــلع بالوقود لتشغيل محطات 
الكهربــــاء المتوقفة بعد أن أرخت مشــــكلة 
نقــــص الكهرباء بظلال قاتمــــة على حياة 
الســــكان في ظل تشــــديد المصرف المركزي 
لقيود الاســــتيراد بســــبب شــــح السيولة 

النقدية.
وقالــــت وزارة الطاقــــة الجمعــــة فــــي 
بيان إنها اختارت شــــركة بترول الإمارات 
الوطنيــــة (إينوك) فــــي مناقصة لمبادلة 84 
ألف طن مــــن زيت الوقــــود العراقي عالي 
الكبريت بكمية 30 ألف طن من زيت الوقود 
من الدرجــــة الثانية ونحو 33 ألف طن من 

زيت الغاز.
وتعــــد الطاقــــة مــــن أكبــــر هواجــــس 
اللبنانيين بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة 
وأثرهــــا علــــى عجــــز الميــــزان التجــــاري 
وارتفــــاع أســــعار الســــلع فــــي الســــوق 

المحلية.
وفــــازت إينوك المملوكــــة لحكومة دبي 
بالمناقصة وهي جزء من اتفاق بين بيروت 
وبغداد يســــمح للحكومــــة اللبنانية التي 
تعانــــي من ضائقــــة مالية بســــداد مقابل 
مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل 

سنويا بسلع وخدمات.

أن  اللبنانيــــون  المســــؤولون  ويؤكــــد 
مناقصــــات المبادلــــة مهمــــة إذ أن الوقود 
العراقي غير مناســــب لتوليد الكهرباء في 

البلاد.
وذكــــرت وزارة الطاقــــة أن إينــــوك من 
المقرر أن تتلقى الوقود العراقي في الفترة 
بين الثالث والخامس من شــــهر ســــبتمبر 
المقبل وستسلمه إلى لبنان بعد أسبوعين.
وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف 
الأعمــــال ريمون غجــــر قد قال فــــي يوليو 
الماضي إن ”الوقــــود من الصفقة العراقية 
سيُســــتخدم لتوليــــد الكهربــــاء من جانب 
الشركة الحكومية وإنه يكفي لنحو أربعة 

أشهر“.
وفــــي الوقت الــــذي يعاني فيــــه لبنان 
ممــــا وصفــــه البنــــك الدولي بأنــــه إحدى 
أعمق حالات الكساد المسجلة في التاريخ 
الحديث، فإن نقص المحروقات هذا الشهر 
يعنــــي أن الكهرباء التي تنتجها الشــــركة 
الحكوميــــة باتــــت متاحــــة بالــــكاد لبضع 

ساعات يوميا أو حتى تنعدم كليا.
اســــتخدام  إلــــى  الســــكان  ويتحــــول 
المولدات الخاصة للحصول على إمدادات 
الكهربــــاء لكنهــــم يواجهــــون نقصــــا في 

الديزل.

ــــــة المصرية في الخارج القاهرة إلى تأســــــيس كيان  دفعت مشــــــاكل العمال
حكومــــــي لإلحــــــاق العمالة بالخارج وتنويع أدواتها في تشــــــغيل الشــــــباب 
والعاطلين وعدم قصرها على الأساليب الحكومية النمطية، فضلاً عن تنمية 
ــــــد من الدول العربية  مهارات العمالة المســــــتهدف إلحاقها للعمل في العدي
لتكون نموذجًا جاذبًا، بعد أن نكأت أزمة العمالة المصرية في الأردن أخيرا 

العديد من الجراح.
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